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 تقدير العائد على الموصوف في قوله تعالى 

﴿ وَاتَّقُواْ يَوْماً لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً ﴾(1)
**************

    المشهور عند النحويين أن جملة ﴿لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً﴾ صفة لـ (يوما) ، وأن العائد منها عليه محذوف ، ولولا ذلك العائد لم يجز أن تكون صفة(2) ؛ لأنه لا بُدّ أن يعود من الصفة إذا كانت جملة إلى موصوف ذِكْرٌ . وقد اختلفوا في تقديره وكيفية حذفه على مذهبين :ـ

الأول : ما ذهب إليه سيبويه وجمهور البصريين من أن تقديره : واتقوا يوما لا تجزي فيه نفس عن نفس ، ثم حذف الجار والمجرور دفعة واحدة . 

والثاني : ما ذهب إليه الكسائي من أن التقدير : واتقوا يوما لا تجزيه ، ثم حذفت الهاء . وخَطّأ ما ذهب إليه البصريون ؛ لأن الجار والمجرور هنا لا يجوز حذفه كما لا يجوز في الصلة ، ولو جاز لجاز : الذي تَكَلّمتُ زيدٌ ، وأنت تريد : تكلمتُ فيه .

     نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية فقال :" (يوما) منصوب بـ (اتقوا) ، ويجوز في غير القرآن : (يوم لا تجزي) على الإضافة ، وفي الكلام حذف بين النحويين فيه اختلاف :ـ

 قال البصريون : التقدير : يوما لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا ، ثم حذف (فيه) . قال الكسائي : هذا خطأ لا يجوز حذف (فيه) ، ولو جاز هذا لجاز : الذي تكلمتُ زيدٌ ، بمعنى : تكلمتُ فيه . قال : ولكن التقدير : واتقوا يوما لا تجزيه نفس ، ثم حذف الهاء ... قال أبو جعفر : الذي قاله الكسائي لا يلزم ؛ لأن الظروف يُحذف منها ولا يُحذف من غيرها ، تقول : تكلمتُ في اليوم ، وكلّمت وتَكلَّمتُ اليوم . هذا احتجاج البصريين."(1) 

   وممن نسب هذا القول إلى الكسائي الفراء الذي قال :" وكان الكسائي لا يُجيز إضمار الصفة في الصلات ، ويقول : لو أجزت إضمار الصفة هاهنا لأجزت : أنْتَ الذي تكلمتَ ، وأنا أريد : بالذي تكلمت فيه . وقال غيره من أهل البصرة : لا نُجيز الهاء ولا تكون ، وإنما يُضمر في هذا الموضع الصفة . وقد أنشدني بعض العرب :ـ 

             يَا رُبَّ يوم لو تَنَزَّاهُ حول   أَلْفَيْتَنِي ذا عنزٍ وذا طول (2)
وأنشدني آخر :ـ 

             قد صَبَّحَتْ صَبَّحَهَا السَّلامُ   بِكَبـِدٍ خَالَطَـها سَنَـامُ 

                            فِي سَاعةٍ يُحَبُّها الطَّعَامُ .(3)
ولم يقل : يحب فيها ." (4)
    وكذلك فعل ابن الشجري(5) ، وذكر أن مراده أن الجار والمجرور لم يُحذف دفعة واحدة ، وإنما حذف الحرف أولا ، فاتصل الضمير بالفعل ، و صار مفعولا به على السعة ، كما في قول الشاعر :ـ   
          ويومٍ شَهِدْناه سُلَيْماً وعَامِراً   قليلٍ سِوىَ الطَّعْنِ النَّهالِ نَوافِلُهْ (6) 
أي : شهدنا فيه ،  ثم حذف منصوبا ، كما في قول الشاعر :ـ   
              فما أَدْرِى أَغَيَّرَهُمْ تَنَاءٍ    وطُولُ العَهْدِ أَمْ مالٌ أَصَابُوا (1)
أي : أصابوه .    

     بينما نسبه ابن جني إلى الأخفش فقال في باب ملاطفة الصنعة :" ... ومن ذلك مذهب أبي الحسن الأخفش في قول الله تعالى ﴿وَاتَّقُواْ يَوْماً لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً﴾ ؛ لأنه ذهب إلى أنه حذف حرف الجر فصار : تجزيه ، ثم حذف الضمير فصار: تجزي . فهذه ملاطفة الصنعة ." (2) 
    وتبعه في نسبة هذا القول إلى الأخفش ابن هشام ، وابن عقيل ، والزركشي ، والشيخ خالد الأزهري ، والسيوطي ، والصبان .(3)
    والأخفش في المعاني أجاز الوجهين ، وإن كان قد ابتدأ بما ذهب إليه سيبويه فقال :" فَنَوّن (اليوم) ؛ لأنه جعل (فيه) مُضمرا ، وجعله من صفة (اليوم) ، كأنه قال : يوما لا تجزي نفس عن نفس فيه شيئاً ، وإنما جاز إضمار (فيه) كما جاز إضافته إلى الفعل ، تقول : هذا يومُ يَفْعَلُ زيدٌ ، وليس من الأسماء شيء يضاف إلى الفعل غير أسماء الزمان ؛ ولذلك جاز إضمار (فيه) . وقال قوم : إنما أضمر الهاء ، أراد : لا تجزيه ، وجعل هذه الهاء اسما لليوم مفعولا ، كما تقول : رأيت رجلاً يُحبُّ زيدٌ ، تريد : يحبُّه زيدٌ ... وقال قوم : لا يجوز إضمار (فيه) ألا ترى أنك لا تقول : هذا رجلٌ قصدتُ ، وأنت تريد : إليه ، ولا رأيتُ رجلاً أرْغبُ ، وأنت تريد : فيه . والفرق بينهما أن أسماء الزمان يكون فيها ما لا يكون في غيرها . وإن شئت حملته على المفعول في السعة ؛ كأنك قلت : واتقوا يوما لا تجزيه نفس ، ثم ألقيت الهاء ، كما تقول : رأيت رجلاً أحبُّ، وأنت تريد : أحبُّه ." (4) 
حجة الكسائي

    يفهم مما سبق أن الكسائي خَطّأ ما ذهب إليه سيبويه والبصريون لأمرين :ـ 

الأول : أنه لا يجوز باتفاق مثل هذا الحذف في الصِّلة ، فلا يجوز : الذي تكلمتُ ، وأنت تريد : فيه ، فإذا لم يجز في الأصل الذي هو الصلة ، المُشَّبه به الصفة ، كان في الصفة أبْعد وأشد امتناعا .(1) 

والثاني : أنة حذف العائد المجرور قليل ، والكثير حذف المنصوب .(2) 
   وأجاب البصريون بأن ذلك وإن كان ممتنعا في الصلة في نحو ما مَثَّل ؛ إلا أنه غير ممتنع هنا ؛ لأنه اسم زمان ، وأسماء الزمان يتّسع فيها ، ويجوز فيها ما لا يجوز في غيرها(3) . وقد جعل سيبويه حذف (فيه) في هذه الآية نظير الحذف في جملة الخبر فقال:" وأَمَّا بنو تميم فيرَفعون لِما ذكرتُ لك ، فيقولون : أَمّا العلمُ فعالمٌ ، كأَنه قال : فأنَا أو فهو عالمٌ به . وكان إضمارُ هذا أحسنَ عندهم من أن يُدخِلوا فيه مالا يجوز، كما قال سبحانه ﴿وَاتَّقُواْ يَوْماً لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ﴾ ، أَضمر(فِيهِ) ."(4) 

    هذا وقد وقف النحاة والمفسرون أمام هذين المذهبين بين مُؤيّد ومُعارض ومُجوّز للوجهين معا ، فممن أيَّد ما ذهب إليه الكسائي أبو على الفارسي ، وتلميذه ابن جني ، قال أبو علي :" والجائز عندي في هذه الأقوال التي قيلت في الآية قول من قال : إن (اليوم) جُعِل مفعولا على السعة ، ثم حذفت الهاء من الصفة ، كما تحذف من الصلة؛ لأن حذفها منها في الكثرة والقياس كحذفها منها ... وقد كثر مجيء الصلة محذوفا منها العائد إذا كان مفعولا في التنزيل وجميع النثر والنظم ، حتى إن الحذف منها في التنزيل أكثر من الإثبات فيها ، والصفة كالصلة ... ، فإذا كان كذلك حَسُن الحذف منها ، كما حَسُن من الصلة ."(5) 

    وقال ابن جني :" وهذا أرفق ، والنفس به أبْسَأُ(6) من أن يُعْتبط الحرفان معا في 
وقت واحد ."  (1) 
    وكذلك اختاره ابن الشجري ، وأبو البركات الأنباري . وعبارة الأخير :" وقيل : التقدير : لا تجزيه نفس . يجعل الظرف مفعولا على السّعة ، ثم تحذف الهاء من الصفة. وهو أولى من حذف (فيه) ."(2)
    وممن أيّد ما ذهب إليه سيبويه ، الزجاج ، فإنه قال :" وحذف (فيه) ههنا سائغ ؛ لأن (في) مع الظرف محذوفة ، تقول : أتَيْتُكَ اليومَ ، وأتَيْتُكَ في اليومِ ، فإذا أضمرت قلت : أتَيْتُكَ فيه ، ويجوز : أَتَيْتُكَهُ ... وفصّل النحويون في الظروف وفي الأسماء فقالوا : إن الحذف مع الظرف جائز ، كما كان مع ظاهره ، وكذلك الحذف في مضمره لو قلت : الذي سِرتُ اليوم ، وسِرتُ فيه ، ولو قلت : الذي تكلمتُ فيه زيدٌ ، لم يجز فيه : الذي تكلمتُ زيدٌ ؛ لأنك تقول : تكلّمتُ اليوم ، ولا يجوز في قولك : تكلّمتُ في زيد ." (3)
    وتَعقّبه الفارسي بأن ما ذكره دعوى لا برهان معه ولا بيان ، والأمر بخلاف ذلك . ولا يلزم من أجل حذفهم الجار مع المظهر أن يحذفوا الجار مع المضمر ، وليس عروض حذفهم الجار مع المظهر ولا القياس عليه أن يُحْذَف الحرف والاسم جميعا في المضمر ، بل عروض ذلك أن يُحْذَف الحرف وحده مع المضمر ، كما حُذِف مع المظهر ؛ ليكون المضمر على قياس المظهر في الحذف ." (4) 
    وممن جَوّز الوجهين الأخفش ـ كما سبق في نصه المتقدم ـ ، والفراء الذي قال عند هذه الآية :" فإنه قد يعود على اليوم والليلة ذكرهما مرةً بالهاء وحدها ، ومرةً بالصفة ، فيجوز ذلك ، كقولك : لا تجزي نفس عن نفس شيئا ، وتُضمر الصفة ، ثم تُظهرها فتقول : لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا ."(5) 

    ورد على شيخه عدم إجازته إضمار الصفة هنا حملا على الصلة فقال :" وليس يَدخل على الكسائي ما أدخل على نفسه ؛ لأن الصفة هنا في هذا الموضع والهاء مُتّفِقٌ معناهما ، ألا ترى أنك تقول : آتِيكَ يومَ الخميس ، وفي يومِ الخميس ، فترى المعنى واحدا ، وإذا قلت : كَلّمْتُكَ ، كان غير : كَلّمْتُ فيك ، فلمّا اختلف المعنى لم يجز إضمار الهاء مكان (في) ، ولا إضمار (في) مكان الهاء ."(1)  

    وممن أجاز الوجهين أيضا ابن جرير الطبري ، والعكبري ، وابن هشام ، وابن عقيل ، والشيخ خالد الأزهري ، والسيوطي ، وأبو السعود ، والصبان .(2) 

موقف النحاس

    مما سبق يتبين اختيار أبي جعفر النحاس لما ذهب إليه سيبويه من أن المحذوف من جملة الصلة الجار والمجرور (فيه) . 
المذهب الراجح 

    والذي أميل إليه من بين هذه الأقوال هو ما ذهب إليه الفراء والأخفش ومن تبعهما من جواز الأمرين في هذه الآية أن يكون الجار والمجرور حذف دفعة واحدة كما هو قول سيبويه ومن تبعه ، وأن يكون حذف تدريجيا كما هو مذهب الكسائي ؛ وذلك لأن المعنى على التقديرين واحد لا يتغير ، كما صرح بذلك الفراء . ويقوي ذلك أن ثعلبا قد نقل عن الكسائي إجازته لما ذهب إليه سيبويه فقال :" الكسائي يقول : يجزي فيه ، والفراء : يجزي فيه ويجزيه جميعا ."  ، ونقل المهدوي ـ كما حكى عنه القرطبي ـ أن سيبويه أجاز الوجهين أيضا . (3)  

حكم قطع النعت قبل تمام الكلام في قوله تعالى

﴿لَّـكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاَةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾(1)
****************
    كل نعت أريد به المدح أو الذم ، وجاء بعد تكرير، جاز قطعه عن إعراب ما قبله ، فإن شئت نصبته بإضمار فِعْل ، وإن شئت رفعته بإضمار مبتدأ ، نحو : سلمتُ على الرجلِ الكريمِ العاقلِ الصادقَُ ، بالنصب على إضمار فِعْل أي : أذكر أو أمدح الصادقَ ، أو الرفع على إضمار مبتدأ أي : هو الصادقُ .

    وذهب الكسائي إلى أنه يشترط لصحة ذلك أن يكون القطع بعد تمام الكلام ، أما قبل تمامه فلا يجوز ؛ ولهذا مَنع أن يكون  (والمقيمين) في قوله تعالى ﴿ لَّـكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاَةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أُوْلَـئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ منصوبا على المدح ؛ حيث لم يتم الكلام بعد ، ألا ترى أن خبر (الراسخون) هو قوله ﴿ أُوْلَـئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ .

   وذكر أن موضع (والمقيمين) خفض؛ لأنه معطوف على (ما) في قوله ﴿ بِمَا أُنزِلَ إِلَيكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ ﴾ ، والمعنى : والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ويؤمنون بالمقيمين الصلاة هم والمؤتون الزكاة ، كما قال جل ثناؤه ﴿ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (2) .

    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية ، إلا أنه نسب القول بعدم جواز القطع قبل تمام الكلام إلى الطبري فقال :" ... وقال الكسائي : (والمقيمين)  معطوف على (ما) . قال أبو جعفر : وهذا بعيد ؛ لأن المعنى يكون : ويؤمنون بالمقيمين ، وحكى محمد بن جرير أنه قيل : إن (المقيمين) هنا الملائكة عليهم السلام ؛ لدوامهم على الصلاة والتسبيح والاستغفار ، واختار هذا القول ، وحكى أن النصب على المدح بعيد ؛ لأن المدح إنما يأتي بعد تمام الخبر ، وخبر ﴿ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ﴾ في  ﴿ أُوْلَـئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ ، فلا ينتصب على المدح ولم يتم خبر الابتداء ؛ لأنه جعل (والمؤتون) عطفا ، وجعل الخبر ما ذكر ." (1) 
    والتحقيق أن الكسائي قد سبق ابن جرير إلى القول بهذا . قال الفراء :" وقال فيه الكسائي : (والمقيمين) موضعه خفض يُرَدُّ على قوله ﴿ بِمَا أُنزِلَ إِلَيكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ ﴾ ، يؤمنون بالمقيمين الصلاة هم والمؤتون الزكاة . قال : وهو بمنزلة ﴿ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾... وإنما امتنع من مذهب المدح ـ يعني الكسائي ـ الذي فسرتُ لك ؛ لأنه قال : لا يُنْصب الممدوحُ إلا عند تمام الكلام ، ولم يتم الكلام في سورة النساء ، ألا ترى أنك حين قلت  ﴿لَكِن الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ﴾ إلى قوله ﴿ والمقيمين ... والمؤتون ﴾ كأنك منتظر لخبره ، وخبره في قوله ﴿ أُوْلَـئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا﴾."(2) 
    وما ذهب إليه الكسائي من أنه لا ينصب على المدح قبل تمام الكلام قال به مكي بن أبي طالب ، والعكبري . قال مكي :"  ومن جعل نصب (المقيمين) على المدح جعل خبر (الراسخين) (يؤمنون) ، فإن جعل الخبر قوله (أولئك سنؤتيهم) ، لم يجز نصب (المقيمين) على المدح ؛ لأن المدح لا يكون إلا بعد تمام الكلام " (3)
    وقال العكبري :" وفيه ـ أي (المقيمين)  ـ عدة أوجه : أحدها : أنه منصوب على المدح ، أي: وأعني المقيمين، وهو مذهب البصريين . وإنما يأتي ذلك بعد تمام الكلام."(4) 

    وهذا هو ظاهر مذهب سيبويه حيث نصب (المقيمين) على المدح بإضمار فِعْل لا يجوز إظهاره ، بعد أن جعل خبر (الراسخون)  قوله ﴿ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيكَ ﴾ ، وجعل قوله ﴿ أُوْلَـئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ خبرا لقوله ﴿ والْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ﴾ . وعبارته :" ولو رفع (الصابرين) (1)على أول الكلام كان جَيّداً ، ولو ابتدأتَهُ فرفعتَهُ على الابتداء كان جَيّداً ، كما ابتدأت في قوله ﴿والْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ﴾  ".(2)  

   قال أبو علي :" قوله :" لو رفع (الصابرين) على أول الكلام " يريد : ولكن البر من آمن بالله والموفون بعدهم والصابرون ، ولو ابتدأته فرفعته على الابتداء كان خبره " ﴿أُولَـئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا﴾ ، وكذلك خبر ﴿ والْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ﴾  قوله  ﴿ أُوْلَـئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ " (3)
    ومن هنا يتبين أن نصب ﴿والمقيمين الصلاة﴾ على المدح إنما يمتنع إذا جُعِل خبر  ﴿الراسخون﴾ قوله ﴿أولئك سنؤتيهم﴾ ؛ للعلة السابقة ، أما إذا جعل خبره " قوله ﴿يؤمنون بما أنزل إليك﴾ فلا مانع من جوازه ،  لزوال علة منعه ، فقد تم الكلام قبل النصب على المدح .  

    ويشهد للكسائي ومن ذهب مذهبه أن كل ما جاء من الكلام على هذا الضرب من النصب على المدح أو الذم ، أو الرفع عليهما لم يخرج مع كثرته عما قاله ، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى ﴿ وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء والضَّرَّاء﴾ (4)أي : هم الموفون ، وأمدح الصابرين ، على الراجح  (5). وقوله ﴿وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ﴾(6) ، أي : أذم حمالة الحطب . وقول الشاعر :ـ 
                   لا يَبْعَدنْ قَوْمِي الذين هُمُ   سَمُّ العُدَاةِ وآفةُ الجُزُر 

                   النّازِلِينَ بِكُلِّ مُعْتَرَكٍ    والطَيِّبُون مَعاقِدَ الأزْر (1)
 نصب (النازلين) ورفع (الطيبون) على المدح ، أي : أمدح النازلين ، وهم الطيبون ، ويروى بنصبهما على المدح ، وبرفع (النازلين) ، ونصب (الطيبين) . 

وقول الآخر :ـ 
         لَقَد حَمَلَت قَيسُ بنُ عَيلانَ حَربَها   عَلـى مُستَقِلٍّ لِلنَـوائِبِ وَالحَـربِ
        أَخاها إِذا كانَت غِضاباً سَما لَهـا    عَلى كُلِّ حالٍ مِن ذَلولٍ وَمِن صَعبِ (2)
نصب (أخاها) على المدح ، ولولا ذلك لخفضه على البدل من (مستقل) . 

وقول ابن خياط العُكْلي(3) :ـ 
         وكلُّ قوِم أَطاعوا أَمْرَ مُرْشِدِهُم   إلاّ نُمَيْراً أَطاعتْ أَمْرَ غاوِيهاَ 

         الظّاعنينَ ولمّـِا يُظْعنوا أَحَـداً   والقائلـونَ لِمـَنْ دارٌ نُخَلِّيهاَ

  نصب (الظاعنين) ورفع (القائلون) على الذم ، أي : أذم الظاعنين ، وهم القائلون .

 والأمثلة على ذلك كثيرة .(1) 
    وقد خالف الفراء شيخه في ذلك فأجاز النصب على المدح أو الذم مطلقا ، تَمّ الكلام أو لم يتم ، مع اعترافه بأن أكثر الكلام على ما وَصَف الكسائي ، ومع هذا أجاز في  ﴿والمقيمين﴾ أن يكون منصوبا على المدح ، كما ذكر سيبويه ، لكنه جعل خبر قوله ﴿والراسخون﴾ قوله ﴿أولئك سنؤتيهم﴾ ، وذكر أن قوله ﴿ والمؤتون ﴾ مردود على  ﴿الراسخون ﴾ .   

     وقد علل لذلك فقال :" والكلام أكثره على ما وصف الكسائي ؛ ولكن العرب إذا تطاولت الصفة جعلوا الكلام في الناقص وفي التام كالواحد ؛ ألا ترى أنهم قالوا في الشعر :ـ      
                  حتّى إذا قَمِلتْ بُطُونُكُمُ     ورأيتُمُ أبناءَكُمْ شَبـّوا 

                  وقَلَبْتُمْ ظَهْرَ المِجَنْ لنـا    إنَّ اللئيمَ الْعَاجزُ الخِبُّ (2)         

فجعل جواب (حتى إذا) بالواو ، وكان ينبغي ألا يكون فيه واو ، فاجتزئ بالإتباع ، ولا خبر بعد ذلك . وهذا أشدّ مما وصفت لك . ومثله في قوله ﴿ حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا﴾(1) ، ومثله في قوله ﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ ﴾(2) جعل بالواو " (3)
    وفي إعراب الفراء مخالفة أخرى وهى العودة إلى الإتباع بعد القطع ، والذي عليه الجمهور ـ كما ذكر الشيخ خالد الأزهري ـ أن الإتباع بعد القطع لا يجوز ؛ لما فيه من الفصل بين النعت والمنعوت بجملة أجنبية ، أو لما فيه من الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه ، أو لما فيه من القصور بعد الكمال ؛ لأن القطع أبلغ في المعنى المراد من الإتباع اعتبارا بتكثير الجمل .(4) 

    وما ذهب إليه الكسائي من أن موضع ﴿والمقيمين﴾ خفض عطفا على (ما) في قوله ﴿ بما أنزل إليك ﴾ قال به الطبري ، وذكر أنه أصح الأقوال عنده في هذه الآية (5) ، وأجازه القيسي ، وأبو على الفارسي ، وابن الجوزي ، والطبرسي ، والبيضاوي ، والألوسي . (6) 
وقد اختلفوا في المَعْنِيّ بـ ﴿ المقيمين الصلاة ﴾ على هذا الوجه :ـ 

فقيل : هم المؤمنون ، والكلام على تقدير مضاف ، أي : ودين المقيمين . ذكره الألوسي .(7) 

وقيل : المراد بـ ﴿ المقيمين الصلاة ﴾ إقام الصلاة ، والمعنى : والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبإقام الصلاة . ذكره الطبري .(8) 

وقيل : المراد بهم الملائكة ، قالوا : وإقامتهم الصلاة : تسبيحهم ربهم واستغفارهم لمن في الأرض ، ومعنى الكلام : ويؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالملائكة . وهذا هو اختيار الطبري ، وذكر أنه وقع كذلك في مصحف أُبيّ ، وبه قرأ .(9) 

وقيل : بل المراد بهم الأنبياء عليهم السلام . ذكره الزمخشري ، وابن عطية .(1) 
وفي توجيه إعراب " والمقيمين الصلاة " أقوال أخرى غير ما سبق :ـ 

     أحدها : أن مخالفة (المقيمين) لما قبلها وما بعدها في الإعراب خطأ من الكاتب ، كان ينبغي أن يكتب : والمقيمون الصلاة ، وكذلك قوله في سورة المائدة ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّابِؤُونَ وَالنَّصَارَى ﴾(2) ، وقوله ﴿ إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ ﴾(3) ، قالوا : ذلك خطأ من الكُتّاب ، وحكوا ذلك عن أم المؤمنين عائشة ، و عثمان بن عفان (رضي الله عنهما) .(4) 
    وهذا الزعم ينبغي ألا يلتفت إليه ؛ لأن الذين جمعوا القرآن هم أهل اللغة والقُدوة ، فكيف يتركون في كتاب الله سبحانه وتعالى شيئا يُصْلِحُه غيرهم ؟!! ومن غير المعقول أن يعلم عثمان (() وغيره من الصحابة بهذا اللحن والخطأ ثم لا يصلحه ولا يضبطه ، بل يتركه للعرب لتقيمه بألسنتها . ولله دَرُّ الزمخشري حين قال :" وربما التفت إليه من لم ينظر في الكتاب ـ أي كتاب سيبويه ـ ولم يعرف كلام العرب ، ولم يعرف مذاهب العرب، ومَالَهُم في النصب على الاختصاص من الافتنان ، وغَبِي عليه أن السابقين الأولين الذين مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كانوا أبعد همة في الغيرة على الإسلام ، وذَبّ المطاعن عنه من أن يتركوا في كتاب الله ثلمة ليسدها مَنْ بعدهم ، وخَرْقا يرفوه من يلحق بهم . "(5) 
وقد تقدم تفصيل القول في تفنيد هذا الزعم والرد عليه بما يغني عن إعادته هنا . (6)   

  والثاني : أن يكون مخفوضا عطفا على الهاء والميم في قوله ﴿ منهم ﴾ ، والمعنى : لكن الراسخون في العلم منهم ومن المقيمين الصلاة يؤمنون بما أنزل إليك . ذكره الفراء، والنحاس .(7)  

    والثالث : أن يكون في موضع خفض أيضا عطفا على الكاف التي في قوله﴿إليك﴾، والمعنى : يؤمنون بما أنزل إليك وإلى المقيمين الصلاة . ذكره الفراء ، والنحاس .(1)
  والرابع : أن يكون في موضع خفض عطفا على الكاف التي في قوله ﴿قبلك﴾ ، والمعنى : يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ومن قبل المؤمنين . ذكره الفراء ، والنحاس .(2) 
والأوجه الثلاثة الأخيرة ضعيفة عند البصريين ؛ لأن فيها عطف مظهر على مضمر مخفوض بدون إعادة الخافض ، وهذا لا يجوز عندهم إلا في الشعر .(3) 
موقف النحاس 

    اختار أبو جعفر النحاس ما ذهب إليه سيبويه من أن (المقيمين) منصوبة على المدح، حيث قال بعد نقله هذا عن سيبويه :" وهذا أصح ما في (المقيمين) . " ورد ما ذهب إليه الكسائي من أن (المقيمين) مخفوض ؛ لأنه معطوف على (ما) في قوله ﴿ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾ ؛ لضعفه  من جهة المعنى .

المذهب الراجح 

    وأرى أن ما ذهب إليه الكسائي من أن النصب على المدح أو الذم لا يكون إلا بعد تمام الكلام هو الأولى بالقبول وذلك :ـ

1ـ لأنه مذهب سيبويه ، وظهر ذلك في تخريجه لهذه الآية موضوع المسألة .

2ـ لأن أكثر كلام العرب لم يخرج عما وصف الكسائي ، كما سبق بيانه .

وأما إعراب ﴿المقيمين الصلاة﴾ فالقول فيها ما قاله سيبويه من أنها منصوبة على المدح على الوجه الذي ذكره ، وإن كان ما ذهب إليه الكسائي من أنها في موضع خفض عطفا على (ما) غير ممتنع ، على أن المراد بالمقيمين الصلاة هم الملائكة أو الأنبياء عليهم السلام ، وإنما كان قول سيبويه وهو الراجح ؛ لأن في قطع (المقيمين) عما قبلها معنىً ليس في غيره ، وهو بيان فضل الصلاة و إظهار مَزِيّتها ، فتغيير إعرابها بين أمثالها يُنَبّه الذهن إلى وجوب التّأمُّل فيها ، ويهدي إلى التفكير لاستخراج مَزِيّتها ، وهذا من مدارج البلاغة والفصاحة ، ونظيره في النطق أن يغير المتكلم جرس صوته ، وكيفية أدائه للكلمة التي يريد تنبيه المخاطب لها كرفع صوت أو خفضه أو مده بها .(1) 
والله تعالى أعلم ؛

نعت المضمر بالاسم الظاهر في قوله تعالى 

﴿ أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ﴾ (1) 

********************
    ذهب الكسائي إلى أن الاسم الموصول في قوله ﴿ الَّذِينَ آمَنُواْ ﴾ في موضع رفع ؛ على أنه نعت للضمير المرفوع في قوله ﴿ يَحْزَنُونَ﴾ .

    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية فقال :" ﴿ الَّذِينَ آمَنُواْ ﴾ في موضع نصب على البدل من اسم (إن) ، وإن شئت على أعني . والرفع على إضمار مبتدأ ، وعلى البدل من الموضع ، وعلى الابتداء وخبره ﴿ لَهُمُ الْبُشْرَى  فِي الْحَياةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ ﴾ (2) . وفيه قول رابع قال الكسائي : يكون النعت تابعا للمضمر في الفعل.(3) قال الفراء : هذا خطأ ؛ لأن المُضْمَر لا يُنْعَت بالمُظْهر . قال أبو جعفر:  أما قوله : " المضمر لا ينعت بالمظهر" فصواب ، ولكن يجوز أن يكون الكسائي أراد أن هذا الذي يكون نعتا تابع للمضمر كما يقول البصريون بدل ؛ لأن الكوفيين لا يأتون بهذه اللفظة أعني البدل ."(4) 

    وما نسبه النحاس إلى الكسائي صرح به الفراء  فقال :" (الذين) في موضع رفع ؛ لأنه نعت جاء بعد خبر (إن) ، كما قال ﴿ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ﴾(5) ، وكما قال ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ﴾ (6) . والنصب في كل ذلك جائز على الإتباع للاسم الأول ، وعلى تكرير (إن) ...  وكان الكسائي يقول : جعلته ـ يعني النعت ـ تابعا للاسم المضمر في الفعل  ."(7) 
    وما ذهب إليه الكسائي هنا مبني على مذهبه في أن الضمير يجوز أن يُنْعت بشرطين :ـ

الأول : أن يكون ضمير غيبة ، أما ضمير المخاطب والمتكلم فلا يُنْعَتْ ولا يُنْعَتْ به والثاني : أن يكون النعت لمدح أو ذم أو ترحم ، أما إذا كان النعت للتوضيح فلا يجوز.

قال ابن هشام :" جوز الكسائي نعته إذا كان لغائب ، والنعت لغير توضيح ."(1) 

وقال السيوطي :" وجوز الكسائي نعت مضمر الغائب إذا كان لمدح أو ذم أو ترحم ، كما نقله عنه الناس ، كما قال أبو حيان ." (2) 

حجــته  

    وقد احتج الكسائي على ذلك بالسماع ، فمن ذلك قوله تعالى  ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ﴾ ، فَقَدَّر (علام الغيوب) نعتا للمضمر في قوله (يقذف) . ومنه قولهم : مَرَرْتُ بِهِ الْمِسْكينِ ، بجر (المسكين) على أنه نعت للضمير المجرور بالباء . وقولهم : اللّهُمّ صَلِّ عَلَيْهِ الرَّءُوفِ الرَّحِيمِ ، بجر (الرءوف الرحيم) على أنهما نعتان للضمير في (عليه) . ومنه قول الشاعر : 

                فأَصبْحَتْ بقَرْقَرىَ كَوانِساَ   فلا تَلُمْهُ أنْ يَنامَ البائِسا (3)
فـ (البائسا) نعت للضمير في قوله (تلمه) .  

    وقد خالف الفراء شيخه في ذلك ؛ إذ الضمير لا يجوز أن يُنْعَتْ بالاسم الظاهر مطلقاً ، ولهذا خَطّأه في جَعْلِه الاسم الموصول في هذه الآية نعتا للمضمر في (يحزنون)، فقال بعد ذكره لما قاله الكسائي :" ... وهو خَطَأ وليس بجائز ؛ لأن (الظريف) وما أشبهه أسماء ظاهرة ولا يكون الظاهر نعتا لِمَكْنِيّ ، إلا ما كان مثل نفسه وأنفسهم ، وأجمعين ، وكلهم ؛ لأن هذه إنما تكون أطرافا لأواخر الكلام ؛ لا يقال : مَرَرْتُ بأجمعين ، كما يقال : مررتُ بالظَّريفِ." (4)
    ومذهب الفراء في هذا هو مذهب سيبويه وجمهور النحويين . وقد علّلوا لذلك بأن الضمائر لوضوح معناها ، ومعرفة المخاطب بالمقصود بها ـ إذ هم لا يضمرون الاسم إلا وقد عرف المُخَاطَب إلى من يعود(1)  ـ لا تحتاج إلى إيضاحٍ أو بيان ، فاستغنت بذلك عن الوصف .   

    قال سيبويه :" واعلم أن المُضْمَر لا يكون موصوفاً ، من قِبَلِ أَنَّكَ إنَّمَا تُضْمِرُ حِينَ تُرى أن المُحدَّث قد عَرف مَنْ تَعْنِي ، ولكن لها أسماءٌ تُعْطَفُ عليها تَعُمُّ وتؤكِّد ، وليست صفةً ؛ لأنَّ الصفةَ تَحْليةٌ نحو الطويل ، أو قَرابةٌ نحو أخيك وصاحبك ، وما أشبه ذلك ، أو نحو الأسماء المُبْهَمة ، ولكنها معطوفة على الاسم تجرى مجراه ، فلذلك قال النحويون : صفة ، وذلك قولك : مَرَرْتُ بهم كُلِّهم ، أي : لم أَدَعْ منهم أحدا   ." (2) 

    وقال المبرد :" فالمضمرة لا تُنعت ؛ لأنها لا تكون إلا بَعـد معـرفة لا يشوبهــا 
لَبْسٌ ." (3)
    وقال الصبان :" وأما أنه لا يُنْعت ؛ فلأن ضمير المتكلم أعرف المعرف ، فلا حاجة لهما إلى توضيح ، وحُمِل عليهما ضمير الغائب ، وحُمِل على الوصف الموضح الوصف المادح أو الذام أو غيرهما طردا للباب ."(4) 

    وخرجوا ما استدل به الكسائي على البدل  . قال سيبويه :" وزعم الخليلُ أنه يقول : مررتُ به المسكينِ ، على البدل ، وفيه معنى التّرحُّم ، وبدله كبدل : مَررْتُ بهِ أخِيك ، وقال :ـ  

            فأَصبْحَتْ بقَرْقَرىَ كَوانِساَ    فلا تَلُمْهُ أنْ يَنامَ البائِسا   ."(5) 

    وعلى هذا حمل النحاس كلام الكسائي ، حيث ذكر أنه يحتمل أن يكون أراد بالنعت ما يسميه البصريون البدل ، محتجا لذلك بأن الكوفيين لا يأتون بلفظ البدل . 

    ويبدو لي أن هذا الاحتمال بعيد ؛  لم يُشر أحد من النحويين إلى أن الكوفيين قد يعنون بالنعت ما يسميه البصريون البدل ، وإنما يعبرون عن البدل تارة بالترجمـــة، 
وتارة بالرد والتكرير ، وتارة بالتفسير ، وذلك منثور في كتبهم .(1)
     وممّا يُقوّي حمل كلام الكسائي على ظاهره ، وأنه يعني نعت المضمر بالمظهر، أن الذي اعترض عليه في ذلك هو الفراء ، وهو لقربه من الكسائي الأعْرف بمصطلحه ومراده .   

    هذا وقد رد ابن مالك تخريج النحويين لما استدل به الكسائي على البدل ، حيث وصفه بالتكلف ، وذكر أن الرأي في ذلك هو رأي الكسائي لقوته ؛ حيث إن الغرض من نعت الضمير ليس البيان والإيضاح ، وإنمـا هـو المـدح أو الـذم أو الترحـم ، وعبارته :" ولا يُنْعتْ مُضْمَر الحاضر ، ولا يُنْعَتْ به بإجماع ، وكذا مُضْمَر الغائب عند قوم غير الكسائي ، ولا يمتنع عنده أن يُنْعتْ ، ورأيه قوي فيما قُصِد به مدح أو ذم أو تَرَحّم ، نحو : صَلّى عَلَيْهِ الرَّءُوفِ الرَّحِيمِ ، وعمروٌ غَضبَ عليه الظَّالمِ المجرمِ ، وغلامُك ألْطِفْ بهِ البَّائِسِ المِسكينِ . وغير الكسائي يجـعل هـذا النـوع بدلا ، وفيه 

تَكَلّف ." (2) 
موقف النحاس 

   مما سبق يتبن أن أبا جعفر النحاس أجاز ما ذهب إليه الكسائي من أن (الذين آمنوا) نعت للمضمر في خبر (يحزنون) ، على أنه يعني بالنعت هنا البدل .  

المذهب الراجح 

    والراجح في ذلك هو ما ذهب إليه جمهور النحاة من أن الضمائر لا تُنْعت مطلقا ، سواء كان النعت للإيضاح أو للمدح أو الذم أو الترحم ، وذلك طردا للباب على وتيرة واحدة ، وأيضا فما قيل إن فيه نعت للضمير يمكن تخرجه على وجوه تصح عربية ، كما سبق في تخريج الفراء والنحاس لهذه الآية موضوع المسألة .    

توجيه رفع (قول الحق) في قراءة الجمهور

﴿ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلُ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴾(1)
**************
    ذهب الكسائي إلى أن ﴿ قَوْلُ الْحَقِّ ﴾ في قراءة الجمهور(2) مرفوع على  أنه نعت لـ ﴿عيسى﴾ عليه السلام . 

    نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية فقال :" قال الكسائي : ﴿ قَوْلُ الْحَقِّ ﴾ نعت ." (3)
    وقد تبع النحاس في نسبة هذا القول إلى الكسائي الأزهري ، والقيسي ، وأبو البركات الأنباري ، والقرطبي .(4)
    هذا وإنما جاز أن يكون (القول) نعتا لـ (عيسى) عليه السلام ؛ لأنه في معنى  الكلمة ، و(الحق) هو الله سبحانه وتعالى ، والمعنى : ذلك عيسى بن مريم كلمة الله سبحانه وتعالى . 

    وإنما سُميّ عيسى عليه السلام بكلمة الله ؛ لأنه خُلِق بقوله (كُنْ) من غير أََبٍ ، قال الله تعالى ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثِمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾(5) 

    قال الطبري :" وليس الأمر عندي على ما قاله الذين زعموا أنه رُفِع على النعت لـ 

(عيسى) عليه السلام إلا أن يكون معني (القول) الكلمة على ما ذكرنا ... فصح حينئذ أن يكون نعتا لـ (عيسى) عليه السلام ." (1) 
    وقال أبو البركات الأنباري :" وقيل إن الإشارة إلى (عيسى) عليه السلام ؛ لأن الله سبحانه تعالى سَمّاه : كلمة ؛ إذ كان بكلمة ، على ما قال الله تعالى ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثِمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾ ، ولهذا قال الكسائي : ﴿ قَوْلُ الْحَقِّ﴾ نعت لـ ﴿عيسى﴾ ." (2) 
    وما ذهب إليه الكسائي أجازه كثير من المعربين والمفسرين منهم الطبري ، والقيسي، والطوسي ، والعكبري ، والقرطبي ، والبيضاوي ، وأبو السعود .(3) 

وفي توجيه الرفع أوجه أخرى :ـ

    أحدها : أن يكون (قول الحق) بدلا من (عيسى) عليه السلام. ذكره العكبري (4). وأجازه الزمخشري ، وأبو حيان (5). 

    والثاني : أن يكون خبرا ثانيا لاسم الإشارة (ذلك) ، والخبر الأول قوله ﴿ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ﴾ . ذكره العكبري .(6) وأجازه الزمخشري ، والنسفي ، والألوسي .(7) 
    والثالث : أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف ، والتقدير : ذلك عيسى بن مريم هو قول الحق ، فيكون الضمير كناية عن (عيسى) عليه السلام ، على أن المراد بـ ﴿ قول الحق ﴾ كلمة الله سبحانه وتعالى ، كما في الأقوال السابقة . ذكره النحاس(8). وأجازه أبو علي الفارسي الذي قال :" ويجوز أن يُضمِر (هو) ويجعله كناية عن (عيسى) عليه السلام ؛ إذ هو قول الحق ؛ لأنه قيل فيه : روح الله وكلمته ، والكلمة قول ." (9) 
    والرابع : أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف ـ كالوجه السابق ـ والتقدير : ذلك أو هذا قول الحق . والإشارة إلى ما تقدم من الكلام على (عيسى) عليه السلام ، وصفاته الحميدة ، والمعني : هذا الكلام الذي قصصته عليكم من أمر عيسى قول الحق ، الذي لا شك فيه ولا مراء ، لا ما يقوله اليهود والنصارى . ذكره النحاس .(1) وأجازه التبريزي ، وأبو البركات الأنباري .(2)
    وعلى هذا القول فالمراد بـ (الحق) الصدق ، وإضافة (القول) إليـه قيـل : هي

 للبيان .(3) وقيل : هي من إضافة الموصوف إلى صفته ، أي: القول الحق ، ثم حذفت الألف واللام من (القول) ، وأضيف إلى (الحق) ، كما في قوله تعالى ﴿ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي  كَانُوا يُوعَدُونَ ﴾(4) وقوله ﴿ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ﴾(5) . 
موقف النحاس

    أجاز أبو جعفر النحاس ـ كما سبق ـ ما ذهب إليه الكسائي من إعراب (قول الحق) في قراءة الجمهور نعتا لـ (عيسى) عليه السلام . كما أجاز أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف على التقديرين السابقين . 

وأري أن هذه الأقوال جائزة ومقبولة لفظا ومعنى ؛ حيث يتسع لها معنى الآية ـ والله أعلم ـ ، كما أنه لم يوجه إلى أي منها نقد أو تضعيف . 

                                                  والله تعالى أعلم ؛


[image: image2]
توكيد الضمير بـ (كل) في قوله تعالى 
﴿ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا ﴾ (1)
**************
   قراءة الجمهور ﴿ إِنَّا كُلٌّ فِيهَا﴾ برفع (كُلّ) على أنه مبتدأ ، و(فيها) خبره ، والجملة في موضع رفع خبر (إن) ، كما في قوله تعالى ﴿ قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾(2) في قراءة أبي عمرو (3). وأجاز الكسائي ﴿ إِنَّا كُلاًًّ فِيهَا ﴾ بنصب (كل) ، على أنه نعت للضمير المنصوب بـ (إن) .   

   نقل أبو جعفر النحاس عنه ذلك عند إعراب هذه الآية ، وأشرك معه في ذلك الفراء فقال :" وأجاز الفراء والكسائي ﴿ إِنَّا كُلاًًّ فِيهَا ﴾ بالنصب على النعت . قال أبو جعفر : وهذا من عظيم الخطأ أن ينعت المضمر ، وأيضا فإن (كلا) لا تُنْعتْ ولا يُنْعَتْ بها . هذا قول سيبويه نصاً ." (4)  

   وقد صرح بذلك الفراء لكن دون أن يشير إلى شيخه فقال :"  وقوله ﴿ إِنَّا كُلٌّ فِيهَا ﴾ رفعت (كل) بـ (فيها) ، ولم تجعله نعتا لـ (إنَّا) ، ولو نصبته على ذلك ، وجعلت خبر (إنَّا) (فيها) ، ومثله : ﴿ قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ﴾ ترفع (كله لله) وتنصبها على هذا التفسير."(5) 

    ونصب (كلا) قراءة نسبت إلى ابن السميفع ، وعيسى بن عمر.(6) ويبدو أن الكسائي والفراء وكذا النحاس لم يطلعوا عليها . 

   هذا وتفسير النحاس لكلام الكسائي والفراء في هذه الآية على أنهما يعنيان بالنعت حقيقة النعت ، المقابل للصفة عند البصريين ، تفسير جانبه الصواب ؛ وذلك لأن الضمير في قوله ﴿إِنَّا كُلاًّ﴾ ضمير متكلم ، والمنقول عن الكسائي ـ كما سبق ـ أنه يجيز نعت ضمير الغائب فقط دون المتكلم والمخاطب .

   قال السيوطي :"  وجوز الكسائي نعت مضمر الغائب إذا كان لمدح أو ذم أو ترحم، كذا نقله عنه الناس ، كما قال أبو حيان . واحتج بقوله تعالى ﴿ قُل إِنَّ رَبِّي يَقذِفُ بِالحَقِّ عَلاَّمُ الغُيُوبِ ﴾(1)، وقولهم : مررتُ بهِ المسكينِ ، وقولهم : اللُّهم صلِّ عليهِ الرءوفِ الرحيمِ  ."(2)   

   وعلى هذا فلا وجه لحمل كلامه هنا على الصفة ، وإنما المراد بالنعت في قولهما هو التأكيد ، ويظهر ذلك في تنظير الفراء السابق لهذه الآية بقوله تعالى ﴿ قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ﴾  في قراءة من نصب . 

   وقد نص بعض المعربين والمفسرين على أن الكوفيين يُسمُّون التوكيد نعتا . قال القيسي :" وأجاز الكسائي والفراء نصب (كلا) على النعت للمضمر المنصوب بـ (إن)، ولا يجوز النصب عند البصريين ؛ لأن المُضمَر لا ينعت ؛ ولأن (كلا) نكرة في اللفظ ، والمضمر معرفة . ووجه قولهما إنه تأكيد للمضمر ، والكوفيون يسمون التأكيد نعتا."(3) 

   وقال القرطبي :" وأجاز الكسائي والفراء﴿ إِنَّا كُلاًًّ فِيهَا ﴾ بالنصب على النعت والتأكيد للمضمر في (إنّا) . وكذا قرأ ابن السميفع ، وعيسى بن عمر . والكوفيون يسمون التأكيد نعتا ."(4) 

   وقال السمين الحلبي :" لا يقال إن في الآية قولا رابعا وهو أن (كلا) نعت لاسم 

(إن) ، وقد صرح الكسائي والفراء بذلك فقالا : هو نعت لاسم (إن) ؛ لأن الكوفيين يُطلقون اسم النعت على التوكيد ، ولا يريدون به حقيقة النعت ... ؛ ولأن الكسائي إنما جَوّز نعت ضمير الغائب فقط دون المتكلم والمخاطب ."(5) 

   وممّا يُقوِّي هذا الاعتقاد ما جاء في مجالس ثعلب ، فإنه قال :" يقال : أَكَلْتُ رغيفاً أَجْمَعَ ، ودَخَلْتُ داراً جَمْعَاءَ، ثم يجمع فيقال: جُمَع، وجُمَع أجمع التي للناس أيضاً جمع .

ثم أمل علينا فيه. قال أبو العباس ثعلب: قال الفراء: أجمعون معدول عن أجمع وجمعاء؛ لأن هذا أصل النعوت، فعدل إلى التوكيد وما لا يكون نعتاً ؛ لأنك لا تقول : مررتُ بأجمعين، وأنت تقول : مررت بأجمع وجمعاء ، فلما أن عدل صار في موضع واحد، فلما أن جاء بصورة النعت عامله معاملتين : معاملة النعت، ومعاملة التوكيد . فيقول: أعجبني القَصْرُ أَجْمع وأَجْمع، وأعجبني الدار جمعاء وجمعاء. فـ جُمَع معدولة عن جمعاء."(1) 

   ومما قد يستأنس به لذلك أيضا أن سيبويه والمبرد كانا يطلقان النعت ويعنيان به التوكيد ، قال سيبويه :" وأما قوله عز وجل ﴿إِن تُرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالاً وَوَلَدًا﴾(2) ، فقد تكون " أنا " فصلا وصفة ." (3)  

    وقال المبرد :" وكذلك ما نَعَتّه بالنفس في المرفوع إنما يجري على توكيد ،  فإن لم تؤكد جاز على قبح ، وهو قولك : قُمْ أنت نفسُك ، فإن قلت : قم نفسُك جاز ." (4)
   وإذا ثبت ذلك فـ (كلا) على قولهما توكيد للضمير المنصوب بـ (إن) ، وجاز ذلك مع عدم اشتماله لفظا على ضمير يعود على المؤكَّد(5) ؛ لأنهما يجيزان في (كل) المقطوع عن الإضافة لفظا أن يقع تأكيدا ، اكتفاء بأن المعنى عليها ، فالضمير المضاف إليه (كل) وإن حذف لفظا فهو مراد معنى ، إذ المعنى : إنّا كُلَّنا فيها .(6) يدل على ذلك أنها إذا كانت اسما جاز حذف ما أضيفت إليه اكتفاء بنفسها عنه، كما في قوله تعالى ﴿كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا﴾(7) أي : كُلُّه. وغير جائز أن تكون كافية منه في حال ، ولا تكون كافية في أخرى. 

   قال الطبري عند تفسير قوله تعالى ﴿كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا﴾ :" واختلف أهل العربية في حكم (كل) إذا أضمر فيها . فقال بعض نحويي البصريين : إذا جاز حذف المراد الذي كان معها ، الذي الكل إليه مضاف في هذا الموضع ؛ لأنها اسم ، كما قال ﴿ إِنَّا كُلٌّ فِيهَا﴾ بمعنى : إنَّا كُلّنا فيها . قال : ولا يكون (كل) مُضمَراً فيها وهي صفة(1) ، لا يقال: مررتُ بالقومِ كُلٍّ ، وإنما يكون فيها مُضمَرٌ إذا جعلتها اسما ، لو كان ﴿ إِنَّا كُلاًًّ فِيهَا﴾ على الصفة لم يجز؛ لأن الإضمار فيها ضعيف ، لا يتمكن في كل مكان .      
   وكان بعض نحويي الكوفيين يرى الإضمار فيها وهي صفة أو اسم سواء ؛ لأنه غير جائز أن يحذف ما بعدها عنده إلا وهي كافية بنفسها عما كانت تضاف إليه من المضمر، وغير جائز أن تكون كافية منه في حال ولا تكون كافية في أخرى . وقال:سبيل الكل والبعض في الدلالة على ما بعدهما بأنفسهما ، وكفايتهما منه بمعنى واحد في كل حال صفة كانت أو اسما . وهذا القول الثاني أولى بالقياس ؛ لأنها إذا كانت كافية بنفسها مما حُذِف منها في حال لدلالتها عليه فالحكم فيها أنها كُلّما وُجدتْ دالة على ما بعدها فهي كافية منه ."(2) 

    وإلى جواز كون (كلا) هنا توكيدا معنويا ذهب الزمخشري فقال :" وقرئ ﴿كُلاًّ﴾  على التوكيد لاسم (إن) وهو معرفة ، والتنوين عوض من المضاف إليه ، يريد : إنا كُلّنا فيها ."(3) 

وبه قال الثعلبي ، وابن عطية ، والبيضاوي ، وأبو السعود .(4) 
   ومنع ذلك ابن مالك ، وعَلّل المنع بأن ألفاظ التوكيد على ضربين :ـ 
ضَرْب مُصَرّح بإضافته إلى ضمير المؤكَّد ، وهو النفس والعين وكل وجميع وعامة .
وضرب منوي الإضافة إلى ضمير المؤكَّد، وهو أجمع وأخواته . وقد أجمعنا على أن المنوي الإضافة لا يستعمل مضافا صريحا ، وعلى أن غير (كل) من الصريح الإضافة لا يستعمل مَنْويّها ، فتجويز ذلك في (كل) مُسْتَلْزِمٌ عدم النظير في الضّرْبَيْن ؛ لأن غير (كل) إما ملازم لصريح الإضافة ، وإما ملازم لمنويّها ، فإفراد (كل) بجواز الاستعمالين مُسْتَلْزِمٌ لعدم النظير، والمُفْضِي إلى ذلك هو ما ذهب إليه الفراء والزمخشري ، فوجب اجتنابه  ."(1) 
   وخَرّج نصب (كل) على أنه حال ، والعامل فيه قوله (فيها)، وقد قُدِّمت الحال عليه مع عدم تصرفه ، كما قُدِّمت في قراءة من قرأ ﴿ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٍ بِيَمِينِهِ ﴾(2) ، وفي قول النابغة :ـ 

          رَهطُ اِبنِ كُوزٍ مُحقِبي أَدراعِهِم    فيهِم وَرَهطُ رَبيعَةَ بنِ حُذارِ (3) 

   وقد منع الزمخشري هذا الوجه فقال :" فإن قلت : هل يجوز أن يكون (كلا) حالا قد عمل فيه (فيها) ؟ قلت : لا ؛ لأن الظرف لا يعمل في الحال متقدّمة ، كما يعمل في الظرف متقدما ، تقول : كلَّ يومٍ لك ثوبٌ ، ولا تقول : قائماً في الدارِ زيدٌ ." (4)      
    وأجيب عن ذلك بأن ابن مالك ماشٍ فيه على مذهب الكسائي والأخفش ، فهما ـ كما تقدم ـ يجزان عمل الظرف في الحال إذا توسطت بينه وبين المبتدأ ، نحو : زيدٌ قائماً في الدار. وما في الآية الكريمة كذلك .(5) 
   وقد ضعفه أبو حيان من جهة أخرى وهي أن تنكير (كل) ونصبها على الحال في غاية الشذوذ ، نحو : مررتُ بهم كلاًّ ، أي جمعيا ، ولهذا اختار في تخريج النصب وجها آخر وهو أن يكون ( كل) بدلا من الضمير المنصوب بـ (إن) . قال :" الذي أختاره في تخريج هذه القراءة أن(كلا) بدل من اسم (إن) ؛ لأن (كلا) قد وليت العوامل، فكأنه قيل : إنّ كلاًّ فيها ، وإذ كانوا قد تأولوا : " حَوْلاً أَكْتَعاً " (6) ، و " يوما أجمعا " على البدل مع أنهما لا يَلِيَان العوامل ، فأنْ يُدّعَى في (كل) البدل أولى،  وأيضا فتنكير(كل) ونصبه حالا في غاية الشذوذ ، نحو : مررتُ بهم كلاًّ ، أي : جميعا . 
    ثم قال :  فإن قلت : كيف تجعله بدلا ، وهو بدل كل من كل من ضمير المتكلم ، وهو لا يجوز على مذهب جمهور النحويين ؟ قلت : مذهب الأخفش والكوفيين جوازه ، وهو الصحيح . على أن هذا ليس مما وقع فيه الخلاف ، بل إذا كان البدل يُفيد الإحاطة جاز أن يبدل من ضمير المتكلم وضمير المخاطب . لا نعلم خلافا في ذلك كقوله تعالى 

﴿  تَكُونُ لَنَا عِيداً لأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا ﴾(1) ، وكقولك :  مررتُ بكم صغيرِكُم وكبيرِكُم ، معناه : مررت بكم كلِّكم ، وتكون لنا عيدا كلِّنا ، فإذا جاز ذلك فيما هو بمعنى الإحاطة فجوازه فيما دل على الإحاطة وهو (كل) أولى . "(2) 

   وليس الأمر كما زعم من أنه لا خلاف في البدل والحالة هذه فقد نص المبرد ، والقيسي ، والأنباري ، على أن البدل لا يجوز تخريج النصب عليه ههنا ، وعبارة المبرد كما نقلها عنه النحاس :" لا يجوز أن يبدل من المضمر ههنا ؛ لأنه مخاطب ، ولا يبدل من المخاطَب ولا المخاطِب ؛ لأنهما لا يُشكلان فيبدل منهما . هذا قول محمد بن يزيد نصاً ."(3) 

    وقد منعه سيبويه أيضا دون تفرقة فقال :" فإذا قلت : بِي المسكينَ كان الأمر ، أو بك المسكينَ مررتُ ، فلا يَحْسنُ فيه البدلُ ؛ لأنك إذا عنيتَ المخاطَب أو نفسَك فلا يجوز أن يكونَ لا يَدري مَنْ تَعْني ؛ لأنك لستَ تُحدِّث عن غائب ."(4)  

والخلاصة 

 في تخريج نصب (كل) في قراءة ﴿ إِنَّا كُلاًًّ فِيهَا ﴾ ثلاثة أقوال :ـ

الأول : أن يكون توكيدا للضمير المنصوب بـ (إن) ، والتنوين عوض عن المضاف إليه . وهذا قول الكسائي والفراء والزمخشري . ورده ابن مالك .

والثاني : أن يكون حالا من الضمير في (فيها) ، تقدم على عامله الظرفي . وهذا قول ابن مالك . ورده الزمخشري وأبو حيان .

والثالث : أن يكون بدلا من ضمير المتكلم المنصوب بـ (إن) ، وجاز ذلك لأن البدل يفيد الإحاطة والعموم . وهذا قول أبي حيان . ومنعه المبرد ، والقيسي ، والأنباري .  

موقف النحاس

   مما سبق يتبين أن أبا جعفر النحاس فّسّر كلام الكسائي والفراء على غير مرادهما ، فقد حمل كلامهما على أنهما يريدان بالنعت هنا حقيقة النعت ، ولهذا ضَعّفه وخَطّأه كما سبق . كما ضعف القول بأن (كلا) بدل من الضمير .

القول الراجح 

   وأرى أن أحسن هذه الأقوال وأقربها هو ما ذهب إليه الكسائي والفراء والزمخشري من أن (كلا) توكيد للضمير، والضمير العائد على المؤكَّد منوي فيها ، وذلك حملا عليها  إذا كانت اسما حيث صرح بالمضاف إليها تارة ، كما في قوله ﴿ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا﴾(1) ، ونُوِي تارة أخرى ، كما في قوله ﴿ إِنَّا كُلٌّ فِيهَا ﴾(2) ، ولهذا قال الألوسي بعد ذكره للأقوال المتقدمة :" ولعل القول بالتوكيد أحسن من هذا وأقرب ، ورَدّ ابن مالك له لا يعول عليه ." (3) 
النعت


وفيه أربع مسائل :ـ 








تقدير العائد على الموصوف في قوله تعالى ﴿ وَاتَّقُواْ يَوْماً لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً  ﴾  البقرة : 48


حكم قطع النعت قبل تمام الكلام في قوله تعالى ﴿ لَّـكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاَةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أُوْلَـئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ النساء : 162


نعت المضمر بالاسم الظاهر في قوله تعالى ﴿ أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴾ يونس 62، 63


توجيه رفع (قول الحق) في قراءة﴿ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلُ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴾ مريم : 34 








التوكيد


وفيه مسألة واحدة :ـ








*  توكيد الضمير بـ ( كل ) في قوله تعالى ﴿ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ﴾ . غافر : 48    














(1) سورة البقرة : من الآية 48، 123 . ينظر في ذلك : الكتاب1/192، ومعاني الفراء1/31، 32، ومعاني الأخفش1/93، 94، ومجالس ثعلب ص403، ومعاني الزجاج1/128، والإغفال1/201ـ 218، والعسكريات ص191، والخصائص2/324، ومشكل إعراب القرآن1/93، وأمالي ابن الشجري1/6، 7، والمحرر الوجيز1/139، والبيان 1/80، والتبيان للعكبري1/35، والجامع في أحكام القرآن1/354، وارتشاف الضرب2/585، والدر المصون1/214، 215، ومغني اللبيب ص654، 803، والمساعد2/457، وائتلاف النصرة ص87، والتصريح2/112. 


(2) يجوز على رأي الكوفيين أن لا تكون الجملة صفة بل مضاف إليها ( يوم )  محذوف لدلالة ما قبله عليه، فلا تحتاج إلى ضمير، ويكون ذلك المحذوف بدلا من المذكور ، ومن ذلك ما حكاه الكسائي : أطعمونا لحماً سميناً شاةٍ ذبحوها ، بجر (شاة) على تقدير :  لحم شاة . وحكى الفراء مثل ذلك ، ومنه قوله (من الخفيف) :ـ  


                         نَضَرَ اللهُ أعْظُماً دَفَنُوْها       بِسجِسْتانَ طَلْحَةَ الطَّلَحَاتِ  


في رواية من خفض ( طلحة ) . والبصريون لا يجوزون حذف المضاف وترك المضاف إليه على خفضه ويقولون بشذوذ ما ورد من ذلك . ( ينظر : البحر المحيط1/221(دار الفكر)  ، و روح المعاني 1/251 ) .    


(1) إعراب القرآن1/221 .


(2) هذا الرجز لم أعثر عليه فيما لدي من مراجع .  والشاهد فيه : نصب ضمير اليوم في ( تتنزاه ) بالفعل على السعة ، والأصل تتنزى فيه ، ثم حذف الحرف واتصل الضمير بالفعل . 


(3) هذه الأبيات من الرجز ، وهي بلا نسبة في جامع البيان1/265، والكامل في اللغة والأدب ص76، والتبيان للطوسي1/212، وأمالي ابن الشجري 1/7، ولسان العرب( حبب ) . صبحت أي : أتت بالصبوح ، وهو ما يشرب في أول النهار من لبن أو خمر . 


(4) معاني القرآن 1/32.


(5) أمالي ابن الشجري 1/6، 7. 


(6) البيت من الطويل ، وهو لرجل من بني عامر في الكتاب1/178، وبلا نسبة في الكامل ص75، والمقتضب3/105، 4/331، وتهذيب اللغة (جزى ) ، والمفصل في العربية ص82، وأمالي ابن الشجري1/7، ومجمع البيان1/61، والجامع في أحكام القرآن1/354، ولسان العرب ( جزى ) ، ومغني اللبيب ص654، وهمع الهوامع2/167، وشرح أبيات المغني7/84، وخزانة الأدب7/181، 8/202. سليم وعامر قبيلتان من قيس علان . والنهال : أي : العطاش ( اللسان : نهل ) . والنوافل أي : الغنائم  .


(1) البيت من الوافر ، وهو للحارث بن كلدة في الكتاب1/88، وشرح أبيات سيبويه1/241، وله أو لغيلان ابن سلمة في الحماسة البصرية 2/66، وبلا نسبة في النكت في تفسير كتاب سيبويه1/221، وشرح المفصل6/89، والإقليد1/523، وروح المعاني1/251. 


(2) الخصائص2/324. 


(3) مغني اللبيب ص654، المساعد2/407، البرهان في علوم القرآن3/116، 160، التصريح2/112، الإتقان 2/78، حاشية الصبان3/93. 


(4) معاني القرآن1/93، 94.  


(1) ينظر : الإغفال1/208. 


(2) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور2/508.   


(3) ينظر : معاني الأخفش1/93. 


(4) الكتاب 1/386.. 


(5) الإغفال 1/206، 207. 


(6) أي : أأنس . ينظر : اللسان : بسأ .


(1) المحتسب 2/164 . وينظر : البرهان في علوم القرآن3/116. أبسأ أي : آنس . 


(2) البيان1/80. وينظر : أمالي ابن الشجري1/7. 


(3) معاني القرآن1/128. 


(4) الإغفال 1/210.  


(5) معاني القرآن1/31، 32. 


(1) معاني القرآن 1/32 . 


(2) جامع البيان1/265، التبيان1/35، مغني اللبيب ص654، المساعد2/407، 408، التصريح2/112، الإتقان2/78، حاشية الصبان3/93. 


(3) ينظر : الجامع 1/354.   


(1) سورة النساء : آية 162. ينظر في ذلك : الكتاب2/64، ومعاني الفراء1/1-5، 106، والكامل في اللغة والأدب ص531، وجامع البيان6/35، 36، والجمل في النحو ص89،الإغفال2/34،35، ومشكل إعراب القرآن1/112، وشرح المقدمة المحسبة ص419، والكشاف1/590، وأمالي ابن الشجري2/102، والإنصاف2/471، والبيان1/275، 276، وزاد المسير2/251، وشرح جمل الزجاجي لابن خروف1/316، والبحر المحيط 3/395، 396 ( دار الفكر ) ، والدر المصون1/461، 462، 463، و التصريح2/116، وهمع الهوامع3/154، وروح المعاني6/14.  


(2) سورة التوبة : آية 61 .  


(1) إعراب القرآن 1/505.


(2) معاني الفراء 1/107.  


(3) المشكل 1/112. 


(4) التبيان1/202. 


(1) يريد في قوله تعالى ﴿ لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء والضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَـئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾  { البقرة :  177}


(2) الكتاب2/64.


(3) الإغفال 2/35. 


(4) سورة البقرة : آية 177 .     


(5) ينظر : إعراب القرآن 1/280 .


(6) سورة المسد : الآية  4 . 


(1) البيتان من الكامل ، وهما للخرنق بنت بدر بن هفان القيسية في ديوانها ص43، والكتاب1/202، 2/64، والكامل في اللغة والأدب ص 532 ،والأصول في النحو2/40، والمحتسب2/198،والحلل ص15، وشرح الجمل لابن خروف 1/314، وشرح الكافية1/316، والبسيط1/317، 319، ولسان العرب " نضر " ، والمقاصد النحوية3/602، 4/72،و التصريح2/116، والأشباه والنظائر6/231، وهمع الهوامع3/154، وشرح الأشموني مع الصبان3/101، ونسب لحاتم الطائي في لسان العرب " نضر" ، ولامرأة من العرب في الإنصاف 2/742، وبلا نسبة في معاني الفراء1/105، والجمل في النحو ص88، وإعراب القرآن1/280، 505 . قولها : " لا يبعدن " أي لا يهلكن ، فهو دعاء خرج بلفظ النهي ، يقال : بعد الرجل يبعد إذا هلك . و" العداة " جمع عاد ، كقضاة جمع قاض ، وهو العدو نفسه ، قالوا : أشمت الله بك عاديك ، أي : عدوك ( شرج جمل الزجاجي لابن خروف1/315) . و" الجزر " جمع جزور ، وهي ما يتخذ من الإبل للنحر ( اللسان : جزر "  و" المعترك " موضع ازدحام القوم في الحرب ، و" الأزر " جمع إزار ، وهو ما يستر النصف الأسفل من البدن ، و" المعاقد " جمع معقد ، حيث يعقد الإزار ويثنى .  


(2) البيتان من الطويل ، وهما من الشعر المنسوب لذي الرمة في ديوانه ص744، والكتاب2/65، ونسبا للأخطل في الجمل في النحو المنسوب للخليل ص89، وقد وجدت البيتين في شعر الأخطل ص43 هكذا :ـ


                  تَرى الحَلَقَ الماذِيَّ تَجري فُضولُهُ     عَلى مُستَخِفٍّ بِالنَوائِبِ وَالحَــربِ


                  أَخوها إِذا شالَت عَضوضاً سَما لَها     عَلى كُلِّ حالٍ مِن ذَلولٍ وَمِن صَعبِ 


وورد البيتان بلا نسبة في النكت في تفسير كتاب سيبويه 1/473 .


(3) هو مالك بن خياط بن مالك بن أقيش العكلي، شاعر جاهلي ، هو الذي عقد حلف الرباب ، وكان يهجو بني تميم ( ينظر: معجم الشعراء ص258) . والبيتان من البسيط ، وهما له في الكتاب2/64،وشرح أبيات سيبويه2/37، ومعجم الشعراء ص258، 259، والنكت1/472، وخزانة الأدب 2/301، 302، وهما بلا نسبة في إعراب القرآن1/504، والإنصاف2/470. قوله " الظاعنين ولما يظعنوا أحدا " قال الأعلم : أي هم أهل غدر فإذا أحسوا بمكروه رحلوا عن موضعهم ولم يعلموا جارهم بذلك حتى يصيبه المكروه ... وفيه معنى آخر وهو أن يصفهم بالقلة والذل فيظعنون لذلك من موضع إلى موضع ، ولا يظعنون أحدا ؛ لأنه لا كثرة عندهم ولا عزة فيظعن أعداؤهم خوفا منهم . ( النكت 1/473) . 


(1) ينظر : الكتاب 2/63، 64، 65، والجمل في النحو المنسوب للخليل ص 88 وما بعدها .


(2) البيتان من الكامل ، وهما بلا نسبة في تأويل مشكل القرآن ص254،و المعاني الكبير2/81،والمقتضب2/78، ومجالس ثعلب ص74، وجامع البيان4/85، وسر صناعة الإعراب2/646، والإنصاف2/458، واللباب1/420، وشرح المفصل8/94،ولسان العرب " قمل " ، والفصول المفيدة ص53 .


قوله : " قملت بطونكم " أي : كثرت قبائلكم  . قال ابن منظور : بهذا فسره لنا أبو العالية . ( اللسان : قمل ) ويروى كما في المقتضب : " امتلأت " موضع " قملت " و " الغدور الفاحش " موضع " اللئيم العاجز " و " الخب " بكسر الخاء وفتحها الخداع . 


والشاهد فيه : قوله " وقلبتم ظهر المجن " حيث زاد الواو العاطفة في جواب الشرط ، وذلك جائز عند الفراء والبغداديين ، ورد ذلك البصريون ؛ لأنهم لا يجيزون زيادة الواو ؛ لأن الحروف وضعت للمعاني فذكرها بدون معناها يقتضي مخالفة الوضع ويورث اللبس ، وذكروا أن الواو في هذا البيت عاطفة ، وليست زائدة ، وجواب " إذا " محذوف ، والتقدير : لما كان هذا كله منكم عرف الناس غدركم واستحقتم صرف اللائمة إليكم. ينظر في ذلك : الإنصاف2/458، واللباب 1/419 ، والفصول المفيدة ص35 وما بعدها . 


(1) سورة الزمر : من الآية 73 . 


(2) سورة الصافات : الآيتان 103 ، 104 . 


(3) معاني الفراء 1/107. 


(4)  التصريح 2/116. 


(5) جامع البيان 6/36 . 


(6) المشكل1/112، الإغفال 2/36، زاد المسير2/25، مجمع البيان3/240، وتفسير البيضاوي2/280، وروح المعاني 6/14.  


(7) روح المعاني6/14. 


(8) جامع البيان6/35. 


(9) السابق 6/36.


(1) الكشاف 1/590 ، المحرر الوجيز2/135.


(2) سورة المائدة : من  الآية : 69. تقدم تفصيل القول في تخريج هذه الآية ص 401 . وسيأتي الحديث عنها أيضا في ص 747 . 


(3) سورة طه : من الآية 63. تشديد (إن) ورفع (هذان) قراءة ابن عامر ونافع وحمزة والكسائي . وقد تقدم القول في تخريج هذه القراءة ص 385 .


(4) ينظر : الإتقان في علوم القرآن 2/229 . 


(5) الكشاف 1/590  . وينظر : البحر المحيط3/395، 396. (دار الفكر)


(6) ينظر : ص  385  .


(7) معاني القرآن 1/107، إعراب القرآن 1/505. 


(1) معاني القرآن 1/107، إعراب القرآن 1/505.  


(2) السابق . 


(3) ينظر : أمالي ابن الشجري 2/102.   


(1) ينظر : تفسير المنار6/53 ، و إعراب القرآن وبيانه لمحيى الدين درويش 2/372. 


(1) سورة يونس : من الآيتين : 62، 63. ينظر في ذلك : الكتاب1/223، 2/75، ومعاني الفراء1/470، 471، وجامع البيان11/131، والمقتضب4/281، ونتائج الفكر ص168، وشرح المفصل3/56، وشرح التسهيل لابن مالك3/321، والبسيط في شرح الجمل1/320، وارتشاف الضرب2/595، ومغني اللبيب ص593، 639، 765، والمساعد2/420، والفوائد الضيائية2/40، وهمع الهوامع3/149، وشرح الأشموني مع الصبان3/106، 107. 


(2) سورة يونس : من الآية 64.  


(3) أي (يحزنون) .   


(4) إعراب القرآن 2/260، 261. 


(5) سورة ص : الآية 64.  


(6) سورة سبأ : الآية 48. 


(7) معاني القرآن 1/470، 471. 


(1) مغني اللبيب ص567. 


(2) همع الهوامع3/149. وينظر : ارتشاف الضرب2/595.  


(3) هذا الرجز لا يعرف قائله ينظر في : الكتاب2/75، والجمل في النحو ص93 ، وسر صناعة الإعراب2/689، والانتخاب في شرح الأبيات المشكلة ص46 ، ومغني اللبيب ص593، 639، وهمع الهوامع1/271، 149 . قرقرى : موضع مخصب باليمامة (معجم البلدان4/326) . كوانسا : يقال : كنس الظبي و بقر الوحش : دخل كناسه ، أي : بيته ، فاستعاره هنا للإبل ( اللسان : كنس) . يصف إبلا بركت بعد أن شبعت ؛ ولذا نام راعيها ؛ لأنها غير محتاجة إلى الرعي .    


(4) معاني القرآن1/471. 


(1) ينظر: شرح المفصل3/56.


(2) الكتاب 2/11.   


(3) المقتضب 4/281. 


(4) حاشية الصبان3/107.  


(5) الكتاب 2/75 . وينظر : مغني اللبيب ص593، وهمع الهوامع3/149. 


(1) ينظر : معاني القرآن1/168، 2/273، 358، ومجالس ثعلب1/20، 265، وشرح القصائد السبع الطوال ص7، 12،79. 


(2) شرح التسهيل3/321.  


(1) سورة مريم : الآية 34. ينظر في ذلك : جامع البيان16/82، 83، ومشكل إعراب القرآن2/455، والتبيان للطوسي7/124، والكشاف3/16، والملخص ص243، وتفسير البغوي3/195، والمحرر الوجيز4/15، والبيان2/125، 126، وزاد المسير5/231، والجامع في أحكام القرآن11/32، وتفسير النسفي3/36، والبحر المحيط6/178، وتفسير البيضاوي4/15، وتفسير أبي السعود5/264، وفتح القدير3/459، وروح المعاني11/91.  


(2) ينظر : السبعة لابن مجاهد ص409، والحجة في القراءات السبع ص238. وقرأ  ابن عامر، وعاصم  ، ويعقوب ﴿ قَوْلَ الْحَقِّ ﴾ بنصب اللام ـ وهي القراءة التي في مصاحفنا ـ وانتصابه على أنه مصدر لفعل محذوف ، تقديره : أقول قول الحق . وقيل : هو مصدر مؤكِّد لمضمون الجملة منصوب بـ ( أحق ) محذوفا وجوبا ، كما تقول : هذا زيد حقا ، أي : أحقه حقا . وقيل : وهو منصوب على المدح ، على أن المراد بـ ﴿قول الله﴾ عيسى عليه السلام . وأجاز الفراء أن يكون منصوبا على التقريب ، كما في نحو : هذا عبدُ الله الأسد عاديا . ( ينظر : معاني القرآن1/168، وزاد المسير5/231، والبحر المحيط6/178، وحجة القراءات ص443) .


(3) إعراب القرآن 3/16.


(4) لسان العرب ( حقق ) 10/50، مشكل إعراب القرآن2/455، البيان2/126، الجامع11/32. 


(5) سورة آل عمران : الآية 95 . 


(1) جامع البيان16/83 .


(2) البيان2/125، 126.  


(3) جامع البيان16/83، المشكل2/455، التبيان للطوسي7/124، التبيان في إعراب القرآن2/114، الجامع11/32، تفسير البيضاوي4/15، تفسير أبي السعود5/264.


(4) التبيان2/114.


(5) الكشاف3/16، البحر المحيط 6/178. 


(6) التبيان2/114. 


(7) الكشاف3/16، تفسير النسفي3/36، روح المعاني16/91.   


(8) إعراب القرآن3/16. 


(9) الحجة 3/122 . وينظر : مجمع البيان6/420.  


(1) إعراب القرآن3/16. 


(2) الملخص ص 243، البيان2/126.   


(3) ينظر:تفسير أبي السعود5/264.  


(4) سورة الأحقاف : الآية 16.  


(5) سورة الواقعة : الآية 95  . ينظر : جامع البيان16/83، والبحر المحيط6/178.         


(1) سورة غافر : الآية 48. ينظر في ذلك : معاني الفراء3/10، وجامع البيان3/186، ومشكل إعراب القرآن2/266، والمحرر الوجيز4/563، ومجمع البيان2/339، والبيان2/332، والجامع في أحكام القرآن15/287، والبحر المحيط7/469، والدر المصون6/46، ومغني اللبيب ص257، والمساعد2/388، وتفسير البيضاوي5/95، وشرح التصريح2/122، وهمع الهومه3/166، وشرح الأشموني مع الصبان3/110، وفتح القدير4/650، وروح المعاني24/75. 


(2) سورة آل عمران : آية 154.


(3) ينظر : السبعة ص217، والحجة في القراءات السبع1/115. 


(4) إعراب القرآن4/36.


(5) معاني القرآن 3/10. 


(6) ينظر : المحرر الوجيز4/563، والدر المصون6/46. 


(1) سورة سبأ : الآية 48 . 


(2) همع الهوامع 3/149. وينظر : مغني اللبيب ص765. 


(3) المشكل2/266. 


(4) الجامع 15/287.


(5) الدر المصون 6/47.


(1)  ص137، 138.


(2) سورة الكهف : من الآية39 .


(3) الكتاب1/395. وينظر :1/125، 140، والمصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري ص165.  


(4) المقتضب 3/210 . 


(5) ذكر النحويون أن (كل) يؤكد بها بثلاثة شروط :ـ أحدها : أن يكون المؤكد بها غير مثنى وهو المفرد والجمع . والثاني : أن يكون متجزئا بذاته أو بعامله ، فالأول كقوله تعالى ﴿  فَسَجَدَ الْمَلآئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ {الحجر : 30 }، والثاني كقولك : اشتريت العبد كله ، فإن العبد  يتجزأ باعتبار الشراء ، وإن كان لا يتجزأ باعتبار ذاته ، ولا يجوز : جاء زيد كله ؛ لأنه لا يتجزأ لا بذاته ولا بعامله . والثالث : أن يتصل بها ضمير عائد على المؤكد . ينظر : شرح قطر الندى ص293. 


(6) ينظر : روح المعاني24/75.


(7) سورة آل عمران : من الآية 7. 


(1) يريد بالصفة هنا التأكيد .


(2) جامع البيان 3 / 186 . 


(3) الكشاف 3/430، 431  . 


(4) الكشف والبيان8/279 ، المحرر الوجيز4/563، تفسير البيضاوي5/95، تفسير أبي السعود7/279. 


(1) شرح التسهيل3/155. وينظر: همع الهوامع 3/166 .


(2) سورة الزمر : من الآية 67. نصب " مطويات " قراءة عيسى بن عمر والجحدري ( البحر المحيط7/422، والدر المصون6/24) . 


(3) سبق تخريجه ص 609. ينظر :  شرح التسهيل3/155. 


(4) الكشاف 3/431 .  


(5) ينظر : البحر المحيط7/469، وروح المعاني24/75. 


(6) جزء بيت من الرجز ، وتمامه : تحملني الزلفاء حولا أكتعا . وقبله : يا ليتني كنت صبيا مرضعا . وهو بلا نسبة في : شرح المفصل3/45، وشرح عمدة الحافظ ص562، 565، وشرح الكافية الشافية1/524، وهمع الهوامع3/167، والدرر6/35، 41، وخزانة الأدب5/168. الزلفاء: وصف مؤنث أذلف ، وهو صغر الأنف ، واستواء الأرنبة . ( اللسان : ذلف )  


(1) سورة المائدة : من الآية114. 


(2) البحر المحيط7/469. وينظر : روح المعاني24/75. 


(3) إعراب القرآن4/36 . وينظر : المشكل2/266، والبيان2/332. 


(4) الكتاب 2/76. 


(1) سورة مريم : الآية 95. 


(2) سورة غافر : من الآية48. 


(3) روح المعاني24/75.    
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